
الوضـــــع الاقتصـــــادي في مصر.. تراجـــــع لا
تعافي

, يونيو  | كتبه عبدالحافظ الصاوي

لا شك أن الأوضاع الاقتصادية تمثل عاملاً مهمًا في تحقيق الاستقرار لأي مجتمع، ولكن في الحالة
المصرية، ليس الاقتصاد وحده من يحقق الاستقرار لنظام السيسي، فهناك سطوة أمنية يساندها
الجيـش بشكـل كـبير، ولا يمكـن إغفـال الـدعم الإقليمـي والـدولي لنظـام السـيسي، سـواء علـى صـعيد

الإمداد بالسلاح، أو على الصعيد الاقتصادي بالمنح والقروض.

يقًـا للاسـتقرار فثمـة بعـض التحسـن في مـؤشرات ماليـة نقديـة يراهـا البعـض مـؤشرًا علـى التعـافي وطر
الاقتصادي، وهي نتيجة متسرعة، لا تنظر لتكلفة تحقيق هذا التحسن، ولا تتعلم الدرس من تجربة
مصر في /، حيث تحققت مصر تقدمًا في نفس المؤشرات المالية والنقدية، ولكنها أخفقت
في تحقيق استقرار اقتصادي، وتقاذفتها تقلبات اقتصادية إقليمية ودولية، جعلتها تمر بأزمات مالية

. في نهاية التسعينيات وفي بداية الألفية الثالثة، ومع مرور الأزمة المالية العالمية في

ومما يجعل من نتائج تجربة حكومة السيسي أشد قتامة؛ ذلك الدور المتوحش لتدخل الجيش في
مقومـات الاقتصـاد المـدني، وسـيطرتها علـى مفاصـل الاقتصـاد الحكـومي، فضلاً عـن مزاحمـة شديـدة

للقطاع الخاص، واستهداف أن يعمل القطاع الخاص لديه في إطار ما يسمى “مقال الباطن”.

. إلى  قيمة الدين في تزايد، حيث وصل الدين المحلي في ديسمبر
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تريليون جنيه مصري، والدين الخارجي وصل إلى  مليار دولار

ومن أجل أن نقف على حقيقة الوضع الاقتصادي بمصر، لابد من الإشارة إلى مجموعة من المؤشرات
المهمــة، والــتي تعتــبر مفسرة لأداء مصر الاقتصــادي، ومــدى امكانيــة تحقيــق اســتقرار اقتصــادي، علــى

المديين القصير والمتوسط.

أولاً: الفجوة التمويلية

وتتمثـل في الفـارق بين الإيـرادات والنفقـات العامـة بموازنـة الدولـة، ووفـق مـشروع موازنـة العـام المـالي
/، يتبين أن العجز الكلي قدر بـ  مليار جنيه مصري (ما يعادل  مليار دولا)، ولا
مجال أمام الحكومة لتغطية هذا العجز إلا الاقتراض الداخلي والخارجي. ولا تتوقف القضية عند
% هذا الحد، بل في تعقيد الوضع المالي، حيث تمثل أعباء الدين العام المتصاعد بشكل كبير نحو
من الإيرادات العام للدولة المصرية، حيث تقدر الإيرادات بنحو . تريليون جنيه، بينما أعباء الدين
يــادة المديونيــة في تقــدر بنحــو  مليــار جنيــه. ولا يتوقــع أن تخــ مصر مــن مــأزق عجــز التمويــل وز

الأجلين القصير والمتوسط.

ومـن هنـا يفقـد مـؤشر انخفـاض الـدين العـام كنسـبة مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي، ففـي الـوقت الـذي
تعلــن فيــه الحكومــة المصريــة أن الــدين العــام انخفــض إلى نســبة % مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي
(مســتهدف في موازنــة /) نجــد أن قيمــة الــدين في تزايــد، حيــث وصــل الــدين المحلــي في
ديسمبر  إلى . تريليون جنيه مصري، والدين الخارجي وصل إلى  مليار دولار، فضلاً عن

الاتجاه الصعودي لأعباء الدين من أقساط وفوائد.

هيكل مدفوعات الواردات السلعية غير النفطية، يكشف مدى ضعف أداء
الإنتاج المصري، حيث تمثل السلع الاستهلاكية ثاني أعلى مراتب هذه

%. المدفوعات بنسبة

ثانيًا: الفجوة الإنتاجية

تُمثل الفجوة الكبيرة بين صادرات وواردات مصر السلعية، واحدة من المشكلات المزمنة، وعلى مدار
ــو في الأجــل ــردم هــذه الفجــوة، ول ــدة ل ــاك ســياسات جدي فــترة حكومــات الســيسي لا يظهــر أن هن
المتوسط، وحسب أرقام ميزان المدفوعات للعام المالي /، يتبين أن العجز التجاري بحدود
. مليار دولار، فالصادرات السلعية بحدود . مليار دولار، بينما الواردات السلعية  مليار
،(/ بحسب بيان أصدره البنك المركزي المصري، عن ميزان المدفوعات للعام المالي) دولار
هذا فضلاً عن أن الصادرات النفطية تمثل نحو .% من إجمالي الصادرات السلعية. ولا تمثل
الصــادرات الســلعية النفطيــة إيــراد صــاف لإيــرادات الدولــة المصريــة، ولكنهــا تتضمــن حصــة الشريــك

الأجنبي، والتي تصل إلى حوالي % من الصادرات النفطية المصرية.



ير السنوي /)، فإن هيكل مدفوعات الواردات ووفق بيانات البنك المركزي المصري (التقر
السلعية غير النفطية، يكشف مدى ضعف أداء الإنتاج المصري، حيث تمثل السلع الاستهلاكية ثاني
أعلى مراتب هذه المدفوعات بنسبة .%، بعد السلع الوسيطة التي تمثل نسبة .% من
،%. (العــدد والآلات ووسائــل النقــل وقطــع الغيــار) ية هــذه المــدفوعات بينمــا الســلع الاســتثمار

.%. والمواد الخام

طبيعة الاستثمارات في مصر، ذات طابع تقليدي في مجالات الزراعة والصناعة
والخدمات، وتفتقد إلى القيمة المضافة العالية، بسبب غياب مصر عن إنتاج

التكنولوجيا

وفي ضــوء تصرفــات الإدارة الاقتصاديــة بمصر، نجــد أن توظيــف المــوارد الماليــة المحــدودة، يتــم بطريــق
الخطأ عبر توجه هذه الموارد لمشروعات غير ضرورية من ناحية، وغير إنتاجية من ناحية أخرى، مما
يعني أن مصر سوف تستمر في التبعية للخا في استيراد الغذاء والعدد والآلات ووسائل المواصلات،
وكذلك استيراد التكنولوجيا، ومن هنا سوف تتعمق الفجوة الإنتاجية لمصر على مدار الأجلين القصير

والمتوسط.

ثالثًا: الفجوة بين المدخرات والاستثمارات

 يُعد التمويل المحلي أهم موارد تمويل مشروعات التنمية والأنشطة الاقتصادية، ولكن منذ انقلاب
يوليـو في مصر، يلاحـظ أن معـدلات الادخـار شديـدة التواضـع، بسـبب الإجـراءات الاقتصاديـة الـتي تـم
اتباعها، وبخاصة بعد توقيع اتفاق صندوق النقد الدولي في نوفمبر . ووفق بيانات وزارة المالية
يــل )، فــإن المــدخرات المحليــة تمثــل نســبة .% مــن النــاتج المصريــة (البيــان المــالي للــوزارة، أبر
المحلي، بينما الاستثمارات تمثل .% في عام /. وبالتالي فهناك فجوة تمثل نسبة
% من الناتج المحلي يتم تمويلها من القروض. هذا فضلاً عن أن كون الاستثمارات المحلية تمثل
.% مـن النـاتج لا يتناسـب مـع طبيعـة معـدلات النمـو الاقتصـادي المسـتهدفة، والـتي تتطلـب أن

.% تصل نسبة الاستثمارات المحلية للناتج إلى

يــد ــر الســلع والخــدمات العامــة، فلا يتوقــع أن تز ي وفي ضــوء الإجــراءات التقشفيــة، واســتهداف تحر
المــدخرات المحليــة، بالشكــل المطلــوب، واســتحالة القضــاء علــى الفجــوة بين المــدخرات والاســتثمار في
الأجلين القصــير والمتوســط. هــذا فضلاً عــن أن طبيعــة الاســتثمارات في مصر، ذات طــابع تقليــدي في
مجــالات الزراعــة والصــناعة والخــدمات، وتفتقــد إلى القيمــة المضافــة العاليــة، بســبب غيــاب مصر عــن

إنتاج التكنولوجيا.

رابعًا: هشاشة الناتج المحلي الإجمالي

تُقاس قوة الناتج المحلي الإجمالي بمدى اعتماده على المصادر الإنتاجية، وكذلك القيمة المضافة التي
يحققهــا، والملاحــظ أن مصر يعتمــد ناتجهــا المحلــي الإجمــالي بشكــل كــبير علــى الاســتهلاك، حيــث مثــل



الاسـتهلاك نسـبة % مـن قيمـة النـاتج في عـام /، (بحسـب البيـان المـالي لـوزارة الماليـة
المصرية، أبريل )، والمشكلة أن تلبية احتياجات الاستهلاك تعتمد على الخا بشكل كبير، وهو
يًا في ما تترجمه الزيادات المتتالية في قيمة فاتورة الواردات السلعية. وما لم تحقق مصر تعديلاً جوهر
يـادة قيمـة النـاتج، أو معـدلات النمـو مجـرد اسـتهلاك هيكـل النـاتج المحلـي، فسـيكون الحـديث عـن ز
ســياسي وإعلامــي، بينمــا الحقيقــة، أن هــذا النــاتج لــن يســتجيب لاحتياجــات المجتمــع مــن اســتيعاب

الداخلين الجدد لسوق العمل، أو تخفيف حدة البطالة المتراكمة.

وبتحليل سياسات الحكومة المصرية في مجال التنمية، يتوقع أن تستمر هشاشة الناتج في الأجلين
القصير والمتوسط. ولذلك أتى البيان الصحفي الصادر عن البنك الدولي مؤخرًا صادمًا، والذي أشار
إلى وصول معدلات الفقر بمصر إلى حوالي %، وأن الطبقة المتوسطة التي تعتبر مصدر المدخرات،

تزداد معاناتها بشكل كبير، وأن عدم المساواة في ازدياد.

كثيرًا ما تحدث السيسي ووزرائه عن طموحاتهم الكبيرة في الاستثمارات
الأجنبية المباشرة، ولكن الواقع لم يعكس هذه الطموحات

ومما يؤكد على صحة ما توصل إليه البيان الصحفي لخبراء البنك الدولي، أن نسبة المدخرات المحلية
إلى الناتج لا تزال هزيلة، كما ذكرنا في السطور السابقة عند .%، ويستنتج من ذلك أن الحديث
عـن ارتفـاع معـدل نمـو النـاتج في مصر إلى نحـو .%، يفقـد مصـداقيته، لأنـه لا يسـتفيد منـه شرائـح
الطبقتين الفقـيرة والمتوسـطة، فعـدم اسـتفادة الطبقتين المتوسـطة والفقـيرة مـن معـدل النمـو المعلـن

من قبل الحكومة -إذا سلمنا بصحته- أدى إلى ضآلة نسبة المدخرات للناتج المحلي.

وحــديث حكومــة الســيسي عــن تحقيــق معــدل نمــو .%، يحتــاج إلى وقفــات، منهــا أن هــذا المعــدل
تحقق من خلال التمويل بالدين، حيث بلغت نسبة الزيادة في الدين المحلي فقط خلال نفس العام
يــادة في الــدين العــام قــد تصــل إلى يــادة في الــدين الخــارجي فســنجد أن الز %، وإذا أضفنــا لــه الز
% أو %، مما يعني أن التكلفة عالية، ولا تعلن الحكومة عن سياستها المالية المتعلقة بالخروج
مــن هــذه الدوامــة، الــتي ســتضع صــانع الســياسة الماليــة دومًــا تحــت ضغــط التخلــص مــن الممتلكــات
العامـة في شكـل المشروعـات الانتاجيـة أو الخدميـة (كمـا هـو معلـن مـن قبـل الحكومـة بإقـدامها علـى
خصخصة  مشروع ومؤسسة على مدار الفترة  – ، وفق الاتفاق مع صندوق النقد

الدولي.

خامسًا: تواضع الاستثمارات الأجنبية المباشرة

كثــيرًا مــا تحــدث الســيسي ووزرائــه عــن طموحــاتهم الكــبيرة في الاســتثمارات الأجنبيــة المبــاشرة، ولكــن
الواقــع لم يعكــس هــذه الطموحــات، لافتقــار مصر إلى المقومــات الإيجابيــة لجــذب هــذه الاســتثمارات،
فحســـــب بيانـــــات البنـــــك المركـــــزي المصري، بلغـــــت هـــــذه الاســـــتثمارات . مليـــــار دولار عـــــام

/[]، متراجعة عما تحقق في العام السابق عليه بنحو  مليون دولار.

https://ara.reuters.com/article/idARAKCN1SR18I


قطاع البترول قطاع كثيف رأس المال، ولا يوفر فرص عمل تتناسب مع ما
ينفق من استثمارات

والثابت من بيانات البنك المركزي أن غالبية هذه الاستثمارات تأتي في قطاع النفط والغاز، مما يضيع
علــى مصر فــرص دعــم التنميــة مــن خلال هــذه الاســتثمارات. والملفــت للنظــر في الحالــة المصريــة أن
الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة أضعاف الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يعني أن تضيع على
يادة الصادرات، أو توظيف يد مصر فرصة الاستفادة من هذه الاستثمارات في جلب تكنولوجيا، أو ز
عاملــة جديــدة. وتوضــح بيانــات البنــك المركــزي هيكــل الاســتثمارات الأجنبيــة فيســتحوذ الاســتثمار في
قطـــاع البـــترول علـــى .%، قطـــاع الخـــدمات بنســـبة .%، ثـــم القطـــاع الصـــناعي بنســـبة

.[]%. ثم القطاع الزراعي بنسبة ،%. ثم قطاع الإنشاءات بنسبة ،%.

وما يؤخذ على هذا الهيكل غير الإيجابي، أن قطاع البترول قطاع كثيف رأس المال، ولا يوفر فرص
عمل تتناسب مع ما ينفق من استثمارات، والجانب الثاني أن استفادة الشريك الاجنبي عالية، والأمر
الثالث أن مصر لم تستفيد من تلك الاستثمارات على مدار العقود الماضية في توطين تكنولوجيا هذا
القطــاع، أو محاولــة إنتــاج متطلبــات الاســتثمار بــه مــن الناحيــة التكنولوجيــة، وإن كــانت مصر تمتلــك
مــوارد وكــوادر بشريــة قــادرة علــى انجــاز هــذه المهمــة، بــدليل هــذا التواجــد الكــبير للمصريين في قطــاع

البترول بدول الخليج وغيرها من شركات البترول العالمية.

حقيقة تطور الاقتصاد المصري

الخطــاب الاقتصــادي للنظــام الســياسي في مصر يــروج مــع بعــض المؤســسات الدوليــة، لنجــاح برنــامج
الاصلاح الاقتصــادي، ويسوقــون للدلالــة علــى ذلــك بمجموعــة مــن المــؤشرات مثــل ارتفــاع احتيــاطي
النقد الأجنبي، وكذلك تراجع معدلات البطالة والتضخم، وانخفاض نسبة الدين العام للناتج المحلي

الإجمالي، أو تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

ولكــن بتحليــل مضمــون هــذا الخطــاب والرجــوع لــدلالات حقــائق الأرقــام، وليــس مجــرد ارتفاعهــا أو
انخفاضها، نجد أن ارتفاع الاحتياطي مرتبط بزيادة الدين الخارجي لمصر والبالغ  مليار دولار بنهاية
، وأن انخفاض التضخم ناتج عن انتهاء موجة سابقة وليس نتيجة تحسن الإنتاج وتحسن
الــدخول الحقيقيــة للأفــراد، أمــا عــن تراجــع معــدلات البطالــة فهــو مجــرد تلاعــب بالإحصــاءات، حيــث

يتعمد ذكر أرقام الداخلين الجدد لسوق العمل بأقل من قيمتها.

كل معدلات البطالة التي أعُلنت بعد الانقلاب العسكري في يوليو ، هي
محل شك، والغريب أن خبراء صندوق النقد الدولي يصدقون عليها.

ونوضــح التلاعــب الرقمــي والإحصــائي فيمــا يتعلــق بنســب البطالــة بمصر مــن خلال مــا ورد بــالنشرة



السنوية لبحث القوة العاملة لعام  والصادرة في مايو ، حيث تبين في ص  أن قوة
 مليــون فــرد، خلال أعــوام . ،مليــون فــرد . ،مليــون فــرد . العمــل كــانت بحــدود
و و علــى التــوالي، أي أن عــدد الــداخلين لســوق العمــل في أعــوام  و، نحــو

 ألف فرد و ألف فرد.

وهذه الأرقام تتنافي تمامًا مع ما جاء في الكتاب الاحصائي السنوي لعام ، والمنشور على موقع
معهد الاحصاء، والتي تبين أن خرجي الجامعات والتعليم الفني بلغوا  ألف فرد و ألف فرد
علـــى التـــوالي في عـــامي  و. وإذا مـــا أضفنـــا إليهـــم الـــداخلين لســـوق العمـــل مـــن غـــير

المتعلمين، فسنجد أن الرقم في أقل تقديراته يتجاوز المليون فرد.

وقــد تخــ التبريــرات بــأن بعــض الخــريجين يذهبــون لأداء الخدمــة العســكرية ولا يلتحقــون بســوق
العمل، ولكن هذا العدد يقابله آخرون أنهوا الخدمة العسكرية، ومؤهلين للالتحاق بسوق العمل،
إذًا هــذا المتغــير الخــاص بالالتحــاق بالخدمــة العســكرية في حكــم العــدم في تــأثيره علــى تراجــع أعــداد
الملتحقين بسوق العمل. وبناء على هذه النتيجة ستكون قوة العمل في عام  على سبيل المثال
بحدود  مليون فرد، وليس . مليون كما هو معلن من قبل جهاز الاحصاء، وعليه فيكون
معدل البطالة عند معدل .% وليس .%. وبذلك فكل معدلات البطالة التي أعُلنت بعد
يــب أن خــبراء صــندوق النقــد الــدولي الانقلاب العســكري في يوليــو ، هــي محــل شــك، والغر

يصدقون عليها.

جدول: خريجي مؤسسات التعليم بمصر خلال الفترة  –  (الأعداد بالألف):

. ،المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، الكتاب الاحصائي السنوي

والحديث عن تراجع نسبة الدين العام للناتج يفقد مصداقيته أمام الفجوة التمويلية بالموازنة العامة
للدولة، وكذلك تحسن سعر صرف الجنيه، يعود بنسبة كبيرة إلى استثمارات الأجانب في الدين العام
المحلــي، فضلاً عــن أن ثمــة شبهــة دور للبنــك المركــزي بالتــدخل في ســعر الصرف، وهــو مــا نقلتــه وكالــة



“رويترز” عن خبراء اقتصاديين في مايو ، وأضافت بأن شركة (لايتهاوس لأبحاث السوق، والتي
تتخذ من دبي مقرًا لها)  تذهب إلى “أن موجة صعود الجنيه المصري في الآونة الأخيرة تخالف الاتجاه

التراجعي العام في أصول الأسواق الناشئة العالمية”.

خلاصة

كثر من تكرار لتجربة /، حيث لم تنتقل مصر لتحسين وضعها إن ما يتم في مصر ليس أ
الإنتـاجي، ممـا ساعـد علـى اسـتمرار أزمتهـا الاقتصاديـة. وهنـا لابـد مـن أن نركـز علـى أن الـدعم المقـدم
للسـيسي مـن خلال القـروض والتسـهيلات الائتمانيـة مـن قبـل الخليـج والصين، هـو الـداعم لمسانـدة
ــة المتبعــة، أو الأداء الاقتصــادي في ــا، وليــس صــواب الســياسات الاقتصادي ــة حاليً صــورته الاقتصادي
مختلـف القطاعـات، وعلينـا أن نـدرك بـان هـذا الـدعم ليـس مجانيًـا، ولكـن تـدفع مصر ثمنًـا لـه علـى

حساب وضعها السياسي والاقتصادي.

المصدر: المعهد المصري للدراسات

/https://www.noonpost.com/28094 : رابط المقال
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